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  نظام السجل -الفصل الرابع
   

   سجلالإنشاء  -٢٨المادة 
مـن   ١ن دليـل المعـاملات المضـمونة والتوصـية     (و) م ـ ١إلى التوصـية   ٢٨المـادة  تستند   -١

إنشــاء ســجل عمــومي لإعمــال علــى قيــام الدولــة المشــترعة ب. وتــنص هــذه المــادة دليــل الســجل
 أحكـــام القـــانون النمـــوذجي المتعلقـــة بتســـجيل الإشـــعارات فيمـــا يتعلـــق بـــالحقوق الضـــمانية 

ي، لا يكون الحـق  من القانون النموذج ١٨. وعلى وجه الخصوص، بموجب المادة ("السجل")
إلاَّ تجاه الأطـراف الثالثـة، كقاعـدة عامـة،      نافذاًالضماني غير الاحتيازي في موجودات مرهونة 

دليـل  مـن  الفصـل الثالـث   مـن   ٤٦-٢٩الفقـرات  إشعار بخصوصه في السـجل (انظـر    إذا سُجل
ن مـن القـانو   ٢٩دليل السجل). وبموجـب المـادة   من  ٢٥-٢٠الفقرات المعاملات المضمونة، و

ترتيــب أســاس تحديــد ، مــرة أخــرى كقاعــدة عامــة، أيضــاًوقــت التســجيل يكــون النمــوذجي، 
الفصــل مــن  ٥٠-٤٢الفقــرات (انظــر مطالــب منــافس أيِّ الحــق الضــماني وحــق بــين  ةالأولويــ

 دليل السجل).من  ٤٦-٣٦الفقرات دليل المعاملات المضمونة، ومن الخامس 
ها، أن تقــرِّر دمــج الأحكــام الصــياغة المتبعــة لــديبــأعراف  ويجــوز للدولــة المشــترعة، رهنــاً   - ٢
أو في قـانون   ،للقانون النمـوذجي المنفذ صلة بنظام السجل في قانونها المتعلق بالمعاملات المضمونة المت

علـى المرونـة بالنسـبة     منفصل أو في صك قـانوني آخـر، أو في مـزيج مـن تلـك النصـوص. وحفاظـاً       
في مجموعة قواعد تُعـرض   المتعلقة بالسجلحكام ذات الصلة للدول المشترعة، جرى تجميع جميع الأ

  )١(".بالسجل المتعلقة النموذجيةحكام الأمن القانون النموذجي باسم " ٢٨بعد المادة 
وقد صيغت هذه الأحكام لإتاحة المرونة في تصميم السجل. ويوصي دليل المعـاملات    -٣

بمعــنى الســماح بتخــزين المعلومــات   ،إن أمكــن ذلــكيــا المضــمونة بــأن يكــون الســجل إلكترون 
الواردة في الإشعارات المسـجَّلة في شـكل إلكتـروني في قاعـدة بيانـات حاسـوبية وحيـدة (انظـر         

الفصـل  مـن   ٤٣و ٤١-٣٨الفقـرات  و المعـاملات المضـمونة،   دليـل مـن   ‘١‘(ي)  ٥٤التوصية 
ا لـتمكين الـدول المشـترعة    الرابع). وتُعَدُّ قيود السجل الإلكترونية أنجع الوسائل وأجداها عملي ـ

ــذ توصــي  ــة      ةمــن تنفي ــود الســجل مركزي ــل المعــاملات المضــمونة الــتي تقتضــي أن تكــون قي دلي
  الفصل الرابع).من  ٢٤-٢١الفقرات ، و(ه) ٥٤ومدمَجة (انظر التوصية 

                                                         
، ما لم يُذكر النموذجية المتعلقة بالسجلحكام الأالإشارة إلى مادة في هذا الفصل هي إشارة إلى مادة ضمن  )١(  

  .ذلك خلاف
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أن تكــون ســبل الحصــول علــى خــدمات الســجل إلكترونيــة   أيضــاًينبغــي إن أمكــن، و  -٤
دمين بتقــديم الإشـــعارات وطلبــات البحــث بصـــورة مباشــرة عـــبر     بمعــنى أن يُســمح للمســـتخ  

الإنترنت أو نظم التواصل الشـبكي المباشـر بـدلاً مـن تقـديم إشـعارات تسـجيل وطلبـات بحـث          
 ٤٣و ٢٦-٢٣الفقـرات  دليـل المعـاملات المضـمونة، و   من  ‘٢‘(ي)  ٥٤ التوصيةورقية (انظر 

لـدى إدخـال   مـن مـوظفي السـجل    طـأ  الفصل الرابع). ويزيل هذا النهج احتمـال وقـوع خ  من 
المعلومــات الــواردة في الإشــعارات الورقيــة في قيــود الســجل، ويســهِّل حصــول مســتخدمي         
الســجل علــى خــدمات أســرع وأكثــر كفــاءة، ويقلِّــل بدرجــة كــبيرة مــن التكــاليف التشــغيلية   

 ٨٩-٨٢ الفقـرات للسجل (للاطِّلاع على مناقشة لهذه المزايا وإرشـادات بشـأن التنفيـذ، انظـر     
  دليل السجل).من 
على الحقوق الضـمانية الرضـائية والنقـل التـام     نطاق تطبيق القانون النموذجي ويقتصر   -٥

تتـيح بعـض الـدول تسـجيل     ). و٢من المـادة   )س(والفقرة الفرعية  ١للمستحقات (انظر المادة 
ت ذات بــالحقوق في الموجــودات المنقولــة المنشــأة بموجــب القــانون، مثــل المطالبــا       إشــعارات 

الأفضلية والحقوق الـتي يحتازهـا الـدائنون الحاصـلون علـى أحكـام ممـن اتخـذوا خطـوات لإنفـاذ           
ــادة   ــانون النمــوذجي)، وحقــوق الحــائزين لح    ٣٧الحكــم (انظــر الم قــوق ضــمانية غــير  مــن الق

، أو حقــوق الملكيــة غــير الاحتيازيــة للمرسِــلين التجــاريين أو المــؤجِّرين  رضــائيةاحتيازيــة وغــير 
دليـل السـجل). وإذا اتَّبعـت الدولـة     مـن   ٥١و ٥٠و ٤٦و ٤٠الفقـرات  ت طويلـة (انظـر   لفترا

         ا مـن أجـل   المشترعة هذا النـهج، فسـوف يـتعين عليهـا أن تحـدِّد مـا إذا كـان التسـجيل ضـروري
إنشــاء هــذه الحقــوق الأخــرى أو نفاذهــا تجــاه الأطــراف الثالثــة وأثــر التســجيل علــى الأولويــة،  

  تجاه الحقوق التي تدخل في نطاق القانون النموذجي. في ذلك الأولوية  بما
    

    المتعلقة بالسجل النموذجيةحكام الأ
        عامةالقواعد ال - ألف الباب

    التعاريف وقواعد التفسير - ١المادة 
ــواردة في   ١تتضــمَّن المــادة   - ٦ المتعلقــة  النموذجيــةحكــام الأتعــاريف لأهــم المصــطلحات ال
مـن   ٩و ٨الفقـرتين  مـن دليـل السـجل (انظـر     يـا  صـطلحات جزئ . وقد استُمدت هـذه الم السجلب

لــدى الســجل المتعلقــة ب النموذجيــةحكــام الأدليــل الســجل). وإذا قــرَّرت الدولــة المشــترعة دمــج  
مـن القـانون    ٢سنِّها القانون النموذجي، ينبغي أن تُدرج هذه التعـاريف في الحكـم المنفِّـذ للمـادة     
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لتعاريف واضحة بداهةً. وفي الحـالات الـتي يلـزم فيهـا الإسـهاب،      ا . وبصفة عامة، فإنَّالنموذجي
  ه.يتم ذلك في التعليق على المواد ذات الصلة أدنا

    
    إذن المانح بالتسجيل - ٢المادة 

مـن   ١٠٦الفقـرة  من دليل المعاملات المضمونة (انظـر   ٧١إلى التوصية  ٢تستند المادة   -٧
). وتـنص  ١٠١من دليل السـجل (انظـر الفقـرة     ٧ (ب) من التوصية ٧الفصل الرابع) والفقرة 

على عدم نفاذ تسجيل الإشعار الأوَّلي ما لم يـأذن المـانح بـه كتابـةً (صـيغت القاعـدة        ١الفقرة 
لاشتراطات أخرى). ولضـمان عـدم إعاقـة     أيضاًنفاذ التسجيل يخضع  بأسلوب النفي حيث إنَّ

رة مـنح الإذن علـى نحـو غـير     علـى ضـرو   ٦هذه القاعدة لكفاءة عملية التسجيل، تؤكد الفقرة 
ــه  ،مســجَّل ــانح كجــزء مــن      وأن ــل علــى وجــود إذن الم لا يحــق للســجل أن يشــترط تقــديم دلي
  التسجيل. عملية

، علــى: (أ) أنــه لا يُشــترط الحصــول علــى إذن المــانح قبــل       ٥و ٤وتؤكــد الفقرتــان    -٨
ا مـن دون الحاجـة   تلقائي إبرام اتفاق ضماني مكتوب مع المانح يشكل إذناًأنَّ  و(ب) ؛التسجيل

إبـرام اتفـاق ضـماني بعـد التسـجيل يشـكل        . ومن ثمَّ، فإنَّبشأن الإذن إلى إدراج حكم صريح
بمقــدار الموجــودات الموصــوفة في  التســجيل غــير المــأذون بــه بدايــةًعلــى بــأثر رجعــي " "تصــديقاً

من الموجـودات   طي نطاقاًيغبين الأطراف  الأوَّلي الاتفاق الضماني. وإذا كان الاتفاق الضماني
المرهونة أضيق مما هو موصوف في الإشعار المسجل، يظل التسجيل غير مأذون به بمقـدار تلـك   

إبــرام اتفــاق ضــماني جديــد يشــمل   الموجــودات الإضــافية. بيــد أنــه إذا اعتــزم الطرفــان لاحقــاً  
  رجعي. بأثرإذناً الموجودات الإضافية، اعتُبر ذلك 

صول على إذن المانح من أجل تسجيل الإشـعار بالتعـديل الـذي    الح ٢وتقتضي الفقرة   -٩
إشـــعار أيِّ أو  الأوَّلي يضـــيف موجـــودات مرهونـــة إلى تلـــك الموصـــوفة في الإشـــعار المســـجَّل 

إذا كان الإشعار بالتعديل يضـيف موجـودات مشـمولة     مطلوباً إذن المانحبالتعديل. ولا يكون 
(انظـر   الاتفـاق الضـماني، حسـبما أوضـح سـابقاً      إذ يشـكل إبـرام  باتفاق ضماني بين الطـرفين،  

 أيضـاً ا. وعلاوة على ذلك، وكمـا هـو موضـح    تلقائي ، إذنا٥ًبموجب الفقرة أعلاه)،  ٨الفقرة 
 قبل تسـجيل الإشـعار. وعليـه، فـإنَّ     ٤، يجوز منح الإذن بموجب الفقرة أعلاه) ٨(انظر الفقرة 

بـأثر رجعـي    أن يشـكل إذنـاً   افية لاحقـاً إبرام اتفـاق ضـماني يشـمل الموجـودات الإض ـ    من شأن 
  فيما يخص تسجيل الإشعار بالتعديل.
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وتجدر الإشارة إلى عدم الحاجة لتسجيل إشعار بالتعديل (ومن ثم عدم الحاجة للحصول   -١٠
على إذن من المانح) فيما يخص "الموجودات الإضافية" التي تكون عائدات متأتِّية مـن موجـودات   

(أ) مــن نــوع ينــدرج ضــمن   ار مســجَّل ســابقاً إذا كانــت العائــدات: مرهونــة موصــوفة في إشــع
، "جميع الموجودات الملموسة" ويسـتبدل المـانح صـنفاً    مثلاًالوصف القائم (كأن يشمل الوصف، 

دليـل المعـاملات المضـمونة)؛ أو    مـن   ٣٩التوصـية  من الموجـودات الملموسـة بصـنف آخـر (انظـر      
تحقات أو صـكوكاً قابلـة للتـداول أو أمـوالاً مودعـة في      (ب) "عائدات نقدية"، أي نقوداً أو مس

  من القانون النموذجي). ١٩من المادة  ١حساب مصرفي (انظر الفقرة 
عبارة واردة بين معقوفتين، سوف تكون ضرورية إذا نفـذت الدولـة    ٢وتتضمن الفقرة   - ١١

الـواردة بـين   لعبـارة  هـذه ا بموجـب  مـن القـانون النمـوذجي. و    ٦(د) من المادة  ٣المشترعة الفقرة 
الحصول علـى إذن خطـي مـن المـانح مـن أجـل تسـجيل الإشـعار بالتعـديل           أيضاًمعقوفتين، يجب 

ن في الإشــعار المســجل الــذي يجــوز بشــأنه إنفــاذ الحــق الضــماني الــذي لزيــادة المبلــغ الأقصــى المبــيَّ
تبـيين هـذه المعلومـات     إلاَّ في النظم التي تتطلب مطلوباًيتعلق به التسجيل. ولا يكون هذا الحكم 

حكـام  الأمـن   ٨المـادة  مـن   (ه)الفقـرة الفرعيـة   في الاتفاق الضماني وفي الإشعار المسـجَّل (انظـر   
وفي الـدول  ). مـن القـانون النمـوذجي    ٦(د) مـن المـادة    ٣السجل ، والفقـرة  المتعلقة ب النموذجية

ديـد في  الجبلـغ  المقد وافق على  لا حاجةَ إلى إذن منفصل من المانح إذا كانالتي تتبع هذا النهج، 
بموجـب الفقـرة   بـأثر رجعـي   يا إذناً إبرام اتفاق ضماني يشكل تلقائأنَّ على اعتبار  ،اتفاق ضماني

  ).أعلاه ٨(انظر الفقرة  حتى إذا أُبرم الاتفاق بعد تسجيل الإشعار بالتعديل، ٥
فة مـانح جديـد، تقتضـي    الإشعار بالتعديل إضـا الغرض من فيها يكون وفي الحالات التي   - ١٢

 ةالـوارد  ةالعام ـالقاعـدة  مـع  بالتوافق الحصول على إذن خطي من المانح الإضافي  عموماً ٣الفقرة 
ــرة  ــة نفســها. و  ١في الفق ــواردالاســتثناء كــون يوبالطريق ــرة    ال ــوفتين في الفق ــين معق ــ ٣ب ا خاص

اسـتثناء  تنص علـى  . وهي ٢٦دة الخيار ألف أو الخيار باء من المابالدول المشترعة التي تقرر تنفيذ 
من شرط الحصـول علـى إذن المـانح الخطـي في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـانح الجديـد شخصـاً            

رهونة من المانح ويكون الغرض من التعديل هو تمكين الدائن المضـمون مـن   الموجودات اشترى الم
سـبون حقوقـاً في الموجــودات   الـذين يكت  الـدائنين المضـمونين والمشـترين    حمايـة مرتبـة أولويتـه تجـاه    

تغير محـدِّد هويـة المـانح    ينبغي أن يلاحظ أنه إذا لهذين الخيارين. و وفقاً المشتري ذلكالمرهونة من 
إذن المانح من أجل تسجيل إشـعار بالتعـديل يتعلـق بالكشـف      أيضاً، لا يلزم الإشعار بعد تسجيل

الــدائنين المضــمونين ق الضــماني تجــاه الحــذلــك لأغــراض حمايــة أولويــة  تــهعــن المحــدِّد الجديــد لهوي
. وفي إطــار هــذا ٢٥بالمــادة  عمــلاًيتعــاملون مــع المــانح بعــد تغــيير محــدد هويتــه  الــذين  والمشــترين

الســيناريو الأخــير، لا يكــون الغــرض مــن تســجيل الإشــعار بالتعــديل إضــافة مــانح جديــد بــالمعنى  



 

V.16-05780 7 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2 

لمـانح المـذكور   ا حـدِّد هويـة  يما يتعلـق بم ، وإنما تحديث قيود السجل ف٣الصارم المتوخى في الفقرة 
  .في قيود السجل

تجـاه الأطـراف الثالثـة     نافـذاً ولا يكون تسجيل إشعار، سـواء أذن بـه المـانح أو لم يـأذن،       - ١٣
بمقدار ما تكون الموجودات الموصوفة في الإشعار المسـجل مشـمولة فعـلا باتفـاق ضـماني بـين       إلاَّ 

ثة ليس بإمكانهـا الحصـول علـى هـذه المعلومـات مـن خـلال عمليـة         الأطراف الثالأنَّ الطرفين. بيد 
قــدرة المــانح علــى بيــع الموجــودات الموصــوفة في    بحــث في قيــود الســجل العموميــة. وعليــه، فــإنَّ  

الإشــعار المســجل أو علــى إنشــاء حــق ضــماني فيهــا ســوف تعــاق، حــتى وإن لم تكــن تلــك            
علـق بالأولويـة الـذي يشـكله احتمـال      الموجودات خاضعة لحق ضـماني، وذلـك بسـبب الخطـر المت    

ــدائنين المضــمونين والمشــترين اللاحقــين. وإذا لم يــأذن المــانح      وجــود حــق ضــماني بالنســبة إلى ال
ــن الموجــودات           ــا أضــيق م ــعار يشــمل نطاق ــعار، أو لم يــأذن ســوى بتســجيل إش بتســجيل الإش

يمكن للمـانح بمقتضـاه أن يجـبر    على إجراء تنص  ٢٠المادة  ، فإنَّأو أنه سحب إذناً أولياالمرهونة، 
، ويجسـد أحكـام الاتفـاق    الدائن المضمون على تسجيل إشـعار بالإلغـاء أو بالتعـديل، تبعـاً للحالـة     

  .  الضماني الفعلي بين الأطراف، إن وجد
، ٢بمسـألة إذن المـانح الـواردة في المـادة      مباشـراً  هذه النقطـة لا تـرتبط ارتباطـاً   أنَّ ومع   -١٤

تسـجيل إشـعار بتعـديل يضـيف موجـودات مرهونـة أو يزيـد المبلـغ         أنَّ  أنه بما تجدر الإشارة إلى
ســريان  المســتجدين، فــإنَّ المطــالبين المنافســينقــد يــؤثِّر علــى  جديــداً الأقصــى أو يضــيف مانحــاً

الإشــعار بالتعــديل لا يبــدأ إلاَّ اعتبــاراً مــن الوقــت الــذي يصــبح فيــه تســجيل الإشــعار بالتعــديل 
  ).  ١٣من المادة  ١لأوَّلي) نافذاً (انظر الفقرة (وليس الإشعار ا

    
  قوق ضمانية متعدِّدةوحيد بحكفاية تسجيل إشعار  - ٣المادة 

  
مـن   ١٠١الفقـرة  من دليل المعاملات المضمونة (انظـر   ٦٨إلى التوصية  ٣تستند المادة   -١٥

أنَّ  تؤكـد ). وهـي  ١٢٦و ١٢٥من دليل السجل (انظر الفقرتين  ١٤الفصل الرابع) والتوصية 
إشعاراً مسجَّلاً واحداً يكفي لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بـالحقوق الضـمانية   
الناشــئة عــن اتفــاق ضــماني واحــد أو أكثــر بــين الأطــراف المحــدَّدة في الإشــعار. وتنطبــق هــذه     

متميـزة،  القاعدة بصرف النظر عمَّـا إذا كانـت الاتفاقـات مرتبطـة بعضـها بـبعض أو منفصـلة و       
وبصرف النظـر عمَّـا إذا كـان الإشـعار يتصـل بحقـوق ضـمانية في موجـودات المـانح الحاليـة أو           
موجودات لم يكتسب المانح حقوقـاً فيهـا إلاَّ بعـد التسـجيل. ويتسـق ذلـك مـع نظـام تسـجيل          
الإشــعارات المتــوخى في القــانون النمــوذجي الــذي يتطلــب ألاَّ يقــدِّم صــاحب التســجيل ســوى 



 

8V.16-05780 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2

مــن  د يحتــوي علــى معلومــات أساســية عــن الطــرفين والموجــودات المرهونــة بــدلاً  إشــعار موحَّــ
الحاجة إلى تسجيل الاتفاقات الضمانية الأصلية التي نشأت عنها الحقوق الضـمانية الـتي تـرتبط    

  ).١٩-١٧و ٨بها عملية التسجيل (انظر المواد 
الناشـئة عـن واحـد أو     ولا يكون التسجيل الوحيد نافذاً فيما يخـص الحقـوق الضـمانية     -١٦

أكثر من الاتفاقـات الضـمانية بـين الأطـراف المحـددة في الإشـعار إلاَّ بقـدر مـا تتفـق المعلومـات           
الفقـرة  الواردة في الإشعار المسجل مع محتوى الاتفاقات غير المسجلة بين هذين الطرفين (انظـر  

ضـــمانيا يمتـــد إلى  ليـــل الســـجل). فعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا أبـــرم الطرفـــان اتفاقـــاً مـــن د ١٢٦
موجودات غير مشمولة في وصف الموجودات المرهونة الوارد في الإشعار المسجل، فلا بدَّ مـن  
ــائم) حـــتى يصـــبح الحـــق الضـــماني في     ــعار أوَّلي جديـــد (أو تعـــديل للإشـــعار القـ تســـجيل إشـ

الأطـراف  الموجودات الإضافية نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة، ولا يبـدأ نفـاذ ذلـك الإشـعار تجـاه         
  ).١٣من المادة  ١الثالثة إلاَّ اعتباراً من وقت تسجيله (انظر الفقرة 

    
    التسجيل المسبق - ٤المادة 

-٩٨الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٦٧إلى التوصـية   ٤تستند المادة   -١٧
). وهـي  ١٢٤-١٢٢من دليل السجل (انظر الفقـرات   ١٣الفصل الرابع) والتوصية من  ١٠١

تؤكد جواز التسجيل قبل إبرام الاتفاق الضماني الذي يتعلق به الإشعار، أو إنشاء أيِّ حقـوق  
  من هذا القبيل. ضمانية متوخاة في أيِّ اتفاق

بموجــب يــا عمل اتفــاق ضــماني بــين الطــرفين ممكنــاًأيِّ ويكــون التســجيل الســابق لإبــرام   - ١٨
الاتفـاق الضـماني الأصـلي، كمـا     نَّ ذجي لأنظام تسـجيل الإشـعارات المتـوخى في القـانون النمـو     

أعـلاه)، لا يُشـترط أن يـودع لـدى السـجل أو       ١٥(انظـر الفقـرة    ٣أشير إليه فيما يتعلق بالمـادة  
يقدَّم للفحص. وفي الحالات الـتي تتحـدد فيهـا الأولويـة بـين الـدائنين المضـمونين المتنافسـين علـى          

مـن القـانون    ٢٩تجـاه الأطـراف الثالثـة في المـادة     أساس الترتيب العـام للتسـجيل أو قاعـدة النفـاذ     
لأنــه يمكِّــن الــدائن المضــمون مــن التأكــد مــن مرتبــة   النمــوذجي، يكــون التســجيل المســبق مفيــداً 

الحـق  أولويته حتى من قبل أن يُبرم الاتفاق الضماني مع المانح بشكل رسمي. بيد أنـه حـتى يصـبح    
الحـق الضـماني   أن يكـون  من  أيضاً المنافسين، لا بد تجاه فئات أخرى من المطالبين نافذاًالضماني 

دليـل السـجل). وتبعـاً لـذلك، فـإنَّ التسـجيل المسـبق        مـن   ١٢٣و ٢٠الفقـرتين  (انظـر  قد أنشـئ  
يحمي الدائن المضمون تجاه مُطالِب منافس، عدا الـدائن المضـمون المنـافس الـذي يحتـاز حقوقـاً        لا

  لي للاتفاق الضماني واستيفاء سائر متطلبات الإنشاء.في الموجودات المرهونة قبل الإبرام الفع
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ــاق      -١٩ ــان يشـــمل نطـ ــرفين علـــى الإطـــلاق أو كـ ــماني بـــين الطـ ــاق ضـ ــبرم اتفـ  وإذا لم يُـ
تلك الواردة في الإشعار المسجَّل، قـد يكـون للتسـجيل المسـبق أثـر      أضيق من نطاق موجودات 

علـى بيـع الموجـودات الموصـوفة      ،حالمعرَّف في الإشعار على أنه المان ،سلبي على قدرة الشخص
 ١٣(انظـر الفقـرة    ٢في الإشعار أو إنشاء حق ضماني فيها. وكما أشير إليه فيما يتعلق بالمـادة  

ــتمكين المــانح مــن الحصــول علــى التعــديل أو الإلغــاء      ٢٠أعــلاه)، تــنص المــادة   علــى إجــراء ل
  الإلزاميين للإشعار المسجَّل في هذا السيناريو.

    
      لى خدمات السجلإصول ولا - باء الباب
  لى خدمات السجلإصول وشروط ال - ٥المادة 

  
ــادة    -٢٠ ــة (ج) و(و) و(ز) مــن التوصــية    ٥تســتند الم ــرات الفرعي و(ب) مــن  ٥٤إلى الفق

ــعمــن  ٢٢٨- ٢٥الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٥٥التوصــية  ) الفصــل الراب
  ).١٠٥-١٠٣و ٩٧-٩٥رات من دليل السجل (انظر الفق ٩و ٦و ٤والتوصيات 

ــان    -٢١ ــى ٣و ١وتؤكــد الفقرت ــه يحــق لأيِّ شــخص أن     أنَّ  عل ــنى أن ــومي بمع الســجل عم
يسجل إشعاراً بحق ضماني أو البحث في قيود السجل ويكفي لذلك أن يسـتوفي الشـروط الـتي    
تحكم الوصول. فبالنسبة إلى كلا النوعين من الخدمة، يجـب علـى المسـتخدم أن يقـدم اسـتمارة      

رة مـن جانـب السـجل وأن    رَّطلـب البحـث (الورقيـة أو الإلكترونيـة) المق ـ     اسـتمارة  شعار أوالإ
وبموجـب  ). ٣٣يدفع الرسوم المقرَّرة، إن وُجدت، أو يتخذ أيَّ ترتيبـات لـدفعها (انظـر المـادة     

ــرة  ــرِّف يجــب (ب)  ١الفق ــة   صــاحب التســجيل، لا الباحــث،   أن يع الســجلَّ بنفســه بالطريق
ف هـذا الشـرط إلى مسـاعدة الشـخص المعـرَّف في الإشـعار المسـجَّل بأنـه المـانح          المقرَّرة. ويهد

مـن   ٩٦الفقـرة  على تحديد هوية صـاحب التسـجيل في حـال لم يـأذن المـانح بالتسـجيل (انظـر        
ــة          ــاءة عملي ــار والحاجــة إلى ضــمان كف ــذا الاعتب ــين ه ــوازن ب ــة ت ــل الســجل). ويجــب إقام دلي

أن يكون إثبات الهوية المطلوب من صـاحب التسـجيل هـو     التسجيل وسرعتها. ومن ثمَّ، ينبغي
الإثبات المتعـارف علـى كونـه كافيـاً في التعـاملات التجاريـة اليوميـة في الدولـة المشـترعة (مثـل           

  بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الدولة).
بــأن يبــيِّن الســجلُّ  ٤وفي حــال رفــض الوصــول إلى خــدمات الســجل، تقضــي الفقــرة   -٢٢

الســبب المحــدد لــذلك (كعــدم اســتعمال المســتخدم للاســتمارة المقــرَّرة أو عــدم دفعــه للرســوم     
المقرَّرة). ويجب إبلاغ الأسباب دون إبطاء. وما يعنيه ذلـك في الممارسـة العمليـة يتوقـف علـى      

م مصـمَّماً بحيـث   الطريقة التي قُدِّم بهـا الإشـعار أو طلـب البحـث إلى السـجل. فـإذا كـان النظـا        
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يمكِّـــن المســـتخدمين مـــن تقـــديم الإشـــعارات وطلبـــات البحـــث عـــن طريـــق وســـائل الاتصـــال 
الإلكترونية إلى السجل مباشرة، يمكن أن يكون النظام مبرمجاً بحيث يبلِّـغ تلقائيـا بالسـبب أثنـاء     
عملية التسجيل ويعرض السبب على شاشة صاحب التسجيل، بل وينبغـي أن يكـون كـذلك.    

 حالة الإشعارات وطلبات البحث المقدَّمة في شكل ورقي، سـوف يحتـاج موظفـو السـجل     وفي
  إلى فترة معقولة من الوقت لدراسة الإشعار أو طلب البحث وإعداد رد رسمي وإرساله.

ــالات الـــرفض غـــير       -٢٣ ــول إلى خـــدمات الســـجل وتجنـــب حـ ومـــن أجـــل تيســـير الوصـ
ث يقبل جميـع طرائـق الـدفع الشـائعة الاسـتخدام      الضرورية، ينبغي أن يكون السجل منظَّما بحي

تجاريا في الدولة المشترعة. ومع ذلك، سوف يلزم استحداث ضـوابط لتفـادي مخـاطر اخـتلاس     
الموظفين للمدفوعات النقدية وضمان سرية المعلومـات الماليـة الـتي يقـدمها المسـتخدمون (انظـر       

 علـى اسـتخدام السـجل علـى نحـو      دليل السجل). ولتسـهيل دخـول المـواظبين   من  ١٣٨الفقرة 
أكثر كفاءة (مثل المؤسسات المالية وتجَّار السيارات أو غيرهـم مـن مـورِّدي البضـائع بالائتمـان      
والمحــامين وغيرهــم مــن الوســطاء)، ينبغــي أن يتــاح للمســتخدمين خيــار إنشــاء حســاب الــدفع   

  م المستمرة للخدمات.مقدماً بما يمكِّنهم من إيداع أموال بصفة مستمرة للدفع لقاء طلباته
ومــن أجــل الحـــد مــن مخـــاطر تســجيل إشــعارات بالتعـــديل وبالإلغــاء دون إذن مـــن         -٢٤

الأشــخاص الــذين يســتوفي أن  ٢الــدائن المضــمون، تقتضــي الفقــرة باعتبــاره الشــخص المعــرَّف 
السـجل. فعلـى   ددها المـأمون الـتي يح ـ  اشتراطات الـدخول  يقدِّمون إشعارات بالتعديل وبالإلغاء 

يل المثال، قد يشترط السجل على أصحاب التسجيل إنشاء حساب محميٍّ بكلمـة سـر عنـد    سب
تقــديم الإشــعار الأوَّلي، ومــن ثمَّ تقــديم جميــع الإشــعارات بالتعــديل وبالإلغــاء عــن طريــق ذلــك   
الحساب. وبدلاً مـن ذلـك، قـد يكـون النظـام مصـمَّماً بحيـث يقـدِّم لأصـحاب التسـجيل لـدى            

لي رمـزاً فريـداً خاصـاً بالمسـتخدم، ثم يتطلـب إدخالـه في جميـع إشـعارات         تسجيل الإشـعار الأوَّ 
أن يكــون صــاحب   تــدابير الــدخول المــأمون   ضــمن  تالتعــديل والإلغــاء المقدَّمــة للتســجيل. و   

الرمز هم وحدهم الـذين يمكنـهم    كلمة السر أو ومن يختار أن يكشف لهم عنالأول التسجيل 
(فيما يتعلق بنفاذ تسجيل الإشـعارات بالتعـديل أو بالإلغـاء     تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء

  ).٢١غير المأذون بها، انظر المادة 
    

    طلب البحثرفض رفض تسجيل الإشعار أو  - ٦المادة 
 ٩٩-٩٧مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات    ١٠و ٨إلى التوصــيتين  ٦تســتند المــادة   -٢٥
ــرة  ١٠٦و ــزِم الفق ــرفض تســجيل الإش ــ   ١). وتُل ــدخَل   الســجل ب ــدم للتســجيل إذا لم تُ عار المق

معلومات أصلا، أو كانـت المعلومـات المدخلـة غـير مقـروءة، في واحـدة أو أكثـر مـن الخانـات          
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المخصَّصــة المطلوبــة في الإشــعار. وحيــث إنــه يجــب مــلء جميــع الخانــات الإلزاميــة كــي يصــبح   
ت في الإشـعارات المقدَّمـة   ، فإنَّ هذا الحكم يضمن عـدم إدخـال المعلومـا   نافذاًالإشعار المسجَّل 

التي لا تستوفي بوضوح الحد الأدنى من متطلبات النفـاذ في قيـود السـجل. ومـن جهـة أخـرى،       
حـتى إذا كانــت جميـع الخانــات الإلزاميــة في الإشـعار المقــدَّم تتضــمن معلومـات مقــروءة وكــان     

نــت المعلومــات  التســجيل نافــذ إذا كا أنَّ  الإشــعار مــن ثمَّ مقبــولاً للتســجيل، لا يعــني ذلــك     
المدخَلة، رغم كونها مقروءة، خاطئة أو ناقصـة (فيمـا يخـص مـا إذا كـان الخطـأ أو الإغفـال في        

؛ ٢٤المعلومات الواردة في الإشعار المسجل يجعل التسجيل غير نافذ ومدى ذلـك، انظـر المـادة    
بح فيهـا  بتحـديث القيـود في الحـالات الـتي تص ـ     وفيما يخص ما إذا كان الـدائن المضـمون ملزمـاً   

المعلومــات الــواردة في الإشــعار المســجل غــير دقيقــة نتيجــة لأحــداث لاحقــة للتســجيل ومــدى  
  ).٢٦و ٢٥ذلك، انظر المادتين 

الســجل بــرفض طلــب البحــث إذا لم تُــدخَل أيُّ معلومــات، أو كانــت  ٢وتُلــزِم الفقــرة   -٢٦
ل إدخــال أحــد معــايير مــن الخانــات المخصَّصــة مــن أجــ المعلومــات المدخلــة غــير مقــروءة، في أيٍّ

البحــث. وحيــث إنــه يحــق للبــاحثين أن يبحثــوا باســتخدام محــدِّد هويــة المــانح أو رقــم التســجيل    
)، فيكفي أن تُدخل معلومات مقروءة في واحدة علـى  ٢٢المخصَّص للإشعار الأوَّلي (انظر المادة 

انات علـى  الخل من الأقل من خانات معايير البحث. ولا يعني بالضرورة احتواء واحدة على الأق
المعيــار الــذي أدخلــه   عمليــة البحــث ستفضــي إلى نتــائج دقيقــة حيــث إنَّ  أنَّ معلومــات مقــروءة 

الباحث قد يكون خاطئاً أو غير كامل. ولتجنُّب أيِّ قرارات تعسفية من جانب السجل، تؤكـد  
ــدما يســتوفي      ٣الفقــرة  ــرفض تســجيل الإشــعار أو طلــب البحــث عن ــه لا يجــوز للســجل أن ي  أن

  .على التوالي ٢و ١صاحب التسجيل أو الباحث شروط الدخول المبيَّنة في الفقرتين 
السجل بتقـديم سـبب رفـض تسـجيل الإشـعار أو طلـب البحـث دون         ٤وتُلزِم الفقرة   -٢٧

تأخير. وما يعنيه ذلك في الممارسة العملية يتوقف على الطريقة التي قُدِّم بهـا الإشـعار أو طلـب    
فإذا كان النظام مصمَّماً بحيـث يمكِّـن المسـتخدمين مـن تقـديم الإشـعارات       البحث إلى السجل. 

وطلبات البحث عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونيـة إلى السـجل مباشـرة، يمكـن أن يكـون      
النظــام مصــمَّماً بحيــث يــرفض تلقائيــا تقــديم الإشــعارات الناقصــة أو غــير المقــروءة أثنــاء عمليــة  

ى شاشة صاحب التسـجيل، بـل وينبغـي أن يكـون كـذلك. وفي      التسجيل وعرض الأسباب عل
حالة الإشـعارات وطلبـات البحـث المقدَّمـة في شـكل ورقـي، سـيكون هنـاك بالضـرورة بعـض           

ووقـت إبـلاغ المسـتخدم    لتلـك الإشـعارات والطلبـات    التأخير بين وقت تلقِّي موظفي السـجل  
مـــن الوقـــت لدراســـة ســـوف يحتـــاج موظفـــو الســـجل إلى فتـــرة معقولـــة  و ،بـــالرفض وســـببه

  وإرساله.بشأنها البحث، ومن ثمَّ إعداد رد رسمي  اتأو طلب اتالإشعار



 

12V.16-05780 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2

   ،المعلومات المتعلقة بهوية صاحب التسجيل - ٧المادة 
    محتوياته وتمحيص السجل لشكل الإشعار أو

(ب) من دليل المعاملات المضمونة (انظـر   ٥٥(د) و ٥٤التوصيتين إلى  ٧تستند المادة   -٢٨
مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرتين   ٧الفصــل الرابــع) والتوصــية مــن  ٤٨و ١٧-١٥الفقــرات 

السجل بحفظ معلومات الهوية التي يقدِّمها أصـحاب التسـجيل    ١). وتُلزِم الفقرة ١٠٢و ١٠٠
للشخص المعـرَّف  المعلومات بناء على الطلب هذه ، وبتقديم ٥(ب) من المادة  ١امتثالاً للفقرة 
بأنــه المــانح. وبينمــا لا تشــكل هــذه المعلومــات جــزءاً مــن قيــود الســجل     للمســجَّفي الإشــعار ا

العمومية أو المحفوظة، يجب مع ذلك أن يحفظها السـجل علـى نحـو يتـيح اسـترجاعها بـالاقتران       
بالإشــعار المســجَّل الــذي تتعلــق بــه. ويتســق ذلــك مــع الأســاس المنطقــي للحصــول علــى تلــك  

المـانح علـى تحديـد صـاحب التسـجيل في الحـالات الـتي لا         المعلومات وحفظها، وهـو مسـاعدة  
أعــلاه). ومــن أجــل ضــمان   ٢١يكــون المــانح فيهــا قــد أذن بتســجيل الإشــعار (انظــر الفقــرة    

علـى عـدم    ٢التوازن بين هذا الهدف والحاجة إلى تيسير كفاءة عملية التسـجيل، تـنص الفقـرة    
مـات الهويـة الـتي يقـدِّمها صـاحب      جواز أن يضع السجل مزيدا من الشروط للتحقـق مـن معلو  

 عمومـاً  ٣للهدف نفسـه، تحظـر الفقـرة     . وتوخيا٥ً(ب) من المادة  ١التسجيل بموجب الفقرة 
قيــام الســجل بــتفحص شــكل أو مضــمون الإشــعارات وطلبــات البحــث المقدمــة إليــه باســتثناء  

  .٦و ٥القدر الذي يلزم لتفعيل المادتين 
    

      تسجيل الإشعار - جيم الباب
    المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّلي - ٨ادة الم

مـن   ٦٥الفقـرة  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٥٧إلى التوصية  ٨تستند المادة   -٢٩
). وهي تحدِّد بنـود  ١٦٠-١٥٧من دليل السجل (انظر الفقرات  ٢٣الفصل الرابع) والتوصية 

ناســـبة في الإشـــعار الأوَّلي المقـــدَّم إلى المعلومـــات المطلـــوب إدخالهـــا في الخانـــات المخصَّصـــة الم 
السجل من أجـل التسـجيل. وتشـكل بنـود المعلومـات المحـددة في الفقـرات الفرعيـة (أ) و(ب)         

ــواد   ــواد.     ١١و ١٠و ٩و(ج) موضــوع الم ــى تلــك الم ــق عل ــاً إلى التعلي ــارئ عموم ، ويحــال الق
احـد بـأكثر مـن مـانح واحـد أو      وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التي يتعلق فيهـا الإشـعار الو  

دائـــن مضـــمون واحـــد، ينبغـــي تـــدوين المعلومـــات المطلوبـــة بشـــكل منفصـــل لكـــل مـــانح أو  
  مضمون.  دائن
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أن تشـترط إدخـال    ، رهنا بقوانينها المعنية بحمايـة الخصوصـية،  وقد تُقرِّر الدولة المشترعة  - ٣٠
ــم تعريفــي صــادر      ــانح أو رق ــيلاد الم ــاريخ م ــل ت ــة المشــترعة)   "معلومــات إضــافية" (مث عــن الدول

للمساعدة على تحديد المانح تحديداً يميِّزه عن غيره عندما يُخشى أن يحمل عـدة أشـخاص الاسـم    
). وإذا اعتُمــد هــذا ٨ذاتــه (انظــر الــنص الــوارد بــين معقــوفتين في الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة  

ة خانــة مخصَّصــة منفصــلة النــهج، ينبغــي أن يتضــمن شــكل الإشــعار الــذي تقــرِّره الدولــة المشــترع
لإدخال "المعلومات الإضافية". كمـا ينبغـي للدولـة المشـترعة أن تحـدِّد نـوع المعلومـات الإضـافية         

بمعنى أنها يجب أن تُـدوَّن في الخانـة ذات الصـلة كـي     يا التي يتعين إدراجها وأن تجعل إدخالها إلزام
الدولـة   تي لا يكون فيها المانح مـن مـواطني  تناول الحالات ال أيضاً. وسيلزم يقبل السجلُّ الإشعار

ــا المشــترعة  ــاً فيه ــي لأيِّ ســبب آخــر     ،أو مقيم ــم تعريف ــه رق ــارات  أو لم يُصــدَر ل ــا باعتب . ورهن
رقـم جـواز السـفر الأجـنبي الخـاص      أنَّ ، أن تـنصَّ علـى   مـثلاً يمكن للدولة المشـترعة،  الخصوصية، 

(فيمـا يخـص جميـع هـذه النقـاط،       تـبر بـديلاً كافيـاً   يُع وثيقة أجنبية رسمية أخرىأيِّ أو رقم  بالمانح
ــر  ــية انظـ ــرات ‘١‘(أ)  ٢٣التوصـ ــذلك  ٢٢٦و ١٨٣- ١٨١و ١٧١و ١٦٩- ١٦٧، والفقـ وكـ

  ).دليل السجلمن  الثانيالمرفق في السجل نماذج استمارات 
الإشـارة إلى مـدة التسـجيل في    أنَّ وترد الفقرة الفرعية (د) بـين معقـوفتين علـى اعتبـار       -٣١

إذا اعتمدت الدولة المشترعة الخيار باء أو الخيـار جـيم مـن    إلاَّ لا تكون مطلوبة  الأوَّلي رالإشعا
دليــل مــن  ٢٠٤-١٩٩الفقــرات  أيضــاًأدنــاه؛ وانظــر   ٥٢-٥٠(انظــر الفقــرات   ١٤المــادة 

ــة   ــار   أيضــاً(ه) الســجل). وتــرد الفقــرة الفرعي الإشــارة إلى المبلــغ أنَّ بــين معقــوفتين علــى اعتب
إذا نفـذت الدولـة المشـترعة    إلاَّ ي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه لا تكون مطلوبة الأقصى الذ
بــين  أيضــاً، الــتي تــرد هــي مــن القــانون النمــوذجي ٦(د) مــن المــادة  ٣ن في الفقــرة النــهج المبــيَّ
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1الوثيقة من  ٥٤  الفقرة(انظر  معقوفتين

    
    حمحدِّد هوية المان - ٩المادة 

الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٦٠و ٥٩إلى التوصيتين  ٩تستند المادة   -٣٢
مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرات       ٢٥و ٢٤الفصل الرابع) وكـذلك التوصـيتين   من  ٧٤-٦٨

محدِّد هوية المانح هو اسمه. ثم تحدِّد قواعد منفصـلة لتحديـد   أنَّ  ). وهي تنص على١٨٣-١٦١
  هناً بما إذا كان شخصاً طبيعيا أو شخصاً اعتباريا أو كياناً آخر.اسم المانح، ر

اسـم المـانح هـو الاسـم     أنَّ  تـنصُّ علـى   ١وإذا كان المانح شخصاً طبيعيـا، فـإنَّ الفقـرة      -٣٣
ــة.       ــة المشــترعة باعتبارهــا المصــدر ذا الحجي ــة الــتي تحــدِّدها الدول الــذي يظهــر في الوثيقــة الرسمي

ين قــد لا يملكــون جميعــا وثيقــة رسميــة موحَّــدة (بطاقــة هويــة أو رخصــة قيــادة  المــانح إنَّ وحيــث
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)، فسوف يتعين على الدولة المشترعة أن تحـدِّد وثـائق رسميـة بديلـة كمصـادر ذات حجيـة       مثلاً
الفقـرات  مع تحديد تراتب الحجية فيما بينـها (للاطـلاع علـى أمثلـة علـى الـنُّهج الممكنـة، انظـر         

  جل).دليل السمن  ١٦٨-١٦٣
قـد تشـترط الدولـة المشـترعة إدراج رقـم      ، أعـلاه)  ٣٠(انظـر الفقـرة    ذُكر آنفاً ومثلما  -٣٤

تحديد هوية المـانح  كمعلومات إضافية للمساعدة في الهوية الصادر عنها أو أيِّ رقم رسمي آخر 
محـدِّد هويـة    أنَّوبمـا  لهوية المـانح.   بديلا امحددأن تجعل هذا الرقم  أيضاً. وقد تقرر تحديداً فريداً

إذا كـان هنـاك   إلاَّ هـذا النـهج لا يصـلح     هو المعيار المستخدم في البحث في السجل، فإنَّالمانح 
قيــد موثــوق بــه أو مصــدر موضــوعي آخــر يمكــن للبــاحثين مــن الأطــراف الثالثــة الرجــوع إليــه  

وإذا اعتُمــد هــذا النــهج، فســوف يلــزم أن تتنــاول   لتحديــد الــرقم الرسمــي الخــاص بالشــخص.  
ــة المشــترعة   ــا أو       أيضــاًالدول ــا أو مقيمــاً فيه ــانح مــن مواطنيه ــا الم ــتي لا يكــون فيه الحــالات ال

أنَّ  ، أن تـنصَّ علـى  مـثلاً يُصدَر له رقم تعريفـي لأيِّ سـبب آخـر. ويمكـن للدولـة المشـترعة،        لم
ن الـرقم  أن يكـو  أيضـاً ، بشـرط  الرقم الوارد في أيِّ وثيقة أجنبية رسمية أخرى يُعتبر بديلاً كافياً

ــانح الأجــنبي         ــة. وإلا، فســيتعين اســتخدام اســم الم ــن الأطــراف الثالث ــاحثين م المعــني متاحــا للب
  دليل السجل).من  ١٦٩و ١٦٨تين الفقر(انظر كمحدد لهوية المانح 

أن تحدِّد الدولة المشترعة عناصر اسم المانح الذي يكون شخصـاً طبيعيـا    ٢وتقتضي الفقرة   - ٣٥
وسـوف يـتعين علـى الدولـة المشـترعة أن تحـدِّد، علـى سـبيل          .الإشعار المسجَّلالواجب تدوينها في 

 أيضــاًالمثـال، مـا إذا كـان الاسـم الأول والعــائلي للمـانح همـا المطلـوبين فقــط، أو مـا إذا كـان يلـزم           
تتنـاول السـيناريو الـذي يتـألف      إدراج الاسم الأوسط أو الحرف الأول منه. كما سيتعين عليهـا أن 

في الخانـة  علـى سـبيل المثـال، بـالنص علـى إدخـال هـذه الكلمـة         لمـانح مـن كلمـة واحـدة،     اسم ا فيه
وضــمان أن يصــمم نظــام الســجل بحيــث لا يــرفض الإشــعارات الــتي لا   لاســم العــائليلالمخصَّصــة 

  دليل السجل).من  ١٦٥الفقرة (انظر تدخل فيها بيانات في الخانات الأخرى المخصصة للأسماء 
أن تعالج الدولة المشترعة كيفية تحديد اسـم المـانح في الحـالات الـتي      ٣ وتقتضي الفقرة  -٣٦

يكون فيها هذا الاسم قـد تغـير قانونيـا بموجـب القـانون الواجـب التطبيـق بعـد صـدور الوثيقـة           
باعتبارها المصدر ذا الحجية لاسم المانح (على سبيل المثـال، بسـبب    ١الرسمية المحددة في الفقرة 

 ١٦٤الفقـرة  لطلب رسمي لتغيير الاسم بموجب تشريعات تغيير الأسماء؛ انظـر   الزواج أو نتيجة
  دليل السجل).من  (و)
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علـى أنـه عنـدما يكـون المـانح هيئـة اعتباريـة، يكـون اسمـه هـو الاسـم             ٤وتنصُّ الفقرة   -٣٧
الذي يظهر في المستند أو القـانون أو المرسـوم ذي الصـلة الـذي تحـدِّده الدولـة المشـترعة بشـأن         

  ).دليل السجلمن  ١٧٣-١٧٠الفقرات أسيس الهيئة الاعتبارية (انظر ت
الراغبـة  الدولـة المشـترعة   تشـترط  ، الـواردة بـين معقـوفتين، إمكانيـة أن     ٥وتتيح الفقرة   -٣٨

المـانح في الإشـعار المسـجَّل في حـالات خاصـة،      وضـع  إدخال معلومات إضافية تخـص  في ذلك 
 ـــ   ــانح خاضـ ــون المــ ــدما يكــ ــال عنــ ــو الحــ ــا هــ ــر  كمــ ــار (انظــ ــراءات إعســ ــرات عاً لإجــ   الفقــ

  دليل السجل).من  ١٧٩-١٧٤
    

    محدِّد هوية الدائن المضمون -١٠المادة 
 ٨١الفقـرة  (أ) من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٥٧إلى التوصية  ١٠تستند المادة   -٣٩

ــع) والتوصــية  مــن  ــل الســجل (انظــر الفقــرات    ٢٧الفصــل الراب ). وهــي ١٨٩-١٨٤مــن دلي
ه أن ـ بشـأن تعـيين محـدِّد هويـة المـانح. بيـد       ٩سخ أساساً القواعد المنصوص عليهـا في المـادة   تستن

(تقـرأ   ٩، خلافـاً للمـادة   )٨(تقـرأ مقترنـة بـالفقرة الفرعيـة (ب) مـن المـادة        ١٠المـادة   بموجب
، يجوز لصاحب التسـجيل أن يُـدخِل اسـم ممثـل للـدائن      )٨مقترنة بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 

ضمون (من قبيل مقدِّم خدمات أو وكيـل رابطـة مقرِضـين). ويهـدف هـذا النـهج إلى حمايـة        الم
القـروض المجمَّعـة حيـث     مـثلاً منـها  خصوصية الدائن المضمون الفعلي وتسهيل كفـاءة ترتيبـات   

يوجد مقرضون مضمونون متعـددون قـد تـتغير هويتـهم بمـرور الوقـت. ولـيس لهـذا النـهج أثـر           
ي عادة ما يعرف هويـة الـدائن المضـمون الفعلـي مـن واقـع تعاملاتهمـا، أو        سلبي على المانح الذ

الممثــل مفوَّضــاً للتصــرف باســم الــدائن المضــمون الفعلــي (انظــر مــا دام علــى الأطــراف الثالثــة، 
نَّ إدخــال اســم الممثــل أدليــل الســجل). وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى مــن  ١٨٧و ١٨٦الفقــرتين 

نَّ لأ شـعار المسـجل لا يجعـل الممثـل هـو الـدائنَ المضـمون الفعلـي        بصفته الدائن المضـمون في الإ 
  الحق الضماني يُنشأ باتفاق ضماني غير مسجل.

    
    وصف الموجودات المرهونة -١١المادة 

-٨٢الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٦٣إلى التوصية  ١١تستند المادة   -٤٠
). والمعيـار  ١٩٢-١٩٠السجل (انظر الفقرات  من دليل ٢٨الفصل الرابع) والتوصية من  ٨٦

والمتعلــق بكفايــة وصــف الموجــودات المرهونــة الــوارد في الإشــعار  ١المنصــوص عليــه في الفقــرة 
المسجَّل يوازي المعيار المتعلق بكفايـة وصـف الموجـودات المرهونـة الـوارد في الاتفـاق الضـماني        

أن يتطـابق الوصـف في الإشـعار المسـجَّل      من القـانون النمـوذجي). ولا يُشـترط    ٩(انظر المادة 
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ــد          ــول تحدي ــى نحــو معق ــيح عل ــا دام يت ــاق ضــماني ذي صــلة م ــوارد في أيِّ اتف ــع الوصــف ال م
. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإنَّ     ١للمعيـار الـوارد في الفقـرة     وفقـاً الموجودات المرهونـة ذات الصـلة   

يجعـل الحـق الضـماني نافـذاً      نل ـالذي يسـتوفي هـذا المعيـار    والوصف الوارد في الإشعار المسجَّل 
الوصفُ موجـودات غـير مشـمولة بـأيِّ اتفـاق ضـماني ذي       عندما يتضمن تجاه الأطراف الثالثة 

  شروط الإنشاء الفعلي للحق الضماني لن تكون قد استُوفيت.أنَّ بالنظر إلى  ،صلة
ــرة    - ٤١ ــد الفقـ  ـــ  أنَّ  ٢وتؤكـ ــير إلى جمي ــذي يشـ ــجَّل الـ ــعار المسـ ــوارد في الإشـ ع الوصـــف الـ

موجــودات المــانح المنقولــة، أو إلى جميــع موجــودات المــانح ضــمن فئــة عامــة محــدَّدة (علــى ســبيل   
بــأن يتــيح الوصــف  ١المثــال، جميــع المســتحقات العائــدة للمــانح) يفــي بالمعيــار الــوارد في الفقــرة  

الوصـف العـام سـيكون كافيـاً حـتى      أنَّ  تحديد الموجودات المرهونة بدرجة معقولة. ويستتبع ذلـك 
صلة سوى موجودات محدَّدة ضـمن تلـك الفئـة العامـة الواسـعة       وذما اتفاق ضماني يشمل إن لم 

 (كأن يشير الوصف الوارد في الإشعار المسجَّل إلى جميع "موجـودات المـانح الملموسـة"، في حـين    
نفـاذ التسـجيل    الاتفاق الضماني لا يشمل سوى موجودات ملموسة محدَّدة). ومع ذلك، فإنَّأنَّ 
يأذن المانح سـوى بتسـجيل     ؛ فإذا لم٢ن هذا السيناريو يتوقف على إذن المانح بمقتضى المادة ضم

سوى فيما يخـص تلـك الموجـودات. وعـلاوة      نافذاًيشمل موجودات محددة، لن يكون التسجيل 
، أن يجبر الدائن المضـمون علـى تسـجيل    ٢٠من المادة  ١على ذلك، يحق للمانح، بموجب الفقرة 

عــديل يضــيِّق وصــف الموجــودات في الإشــعار المســجَّل بحيــث يتفــق مــع الموجــودات      إشــعار بالت
ضـماني بينـهما مـا لم يـأذن المـانح علـى نحـو منفصـل للـدائن          التفـاق  الاببالفعـل  المرهونة المشـمولة  

  .ولم يسحب ذلك الإذن أعلاه) ٨(انظر الفقرة  المضمون بأن يسجل وصفا أوسع نطاقاً
(قائمـة  خاصـة  رقميـة  - ملات المضـمونة في بعـض الـدول قواعـد أبجديـة     وتعتمد قوانين المعا  - ٤٢

نة من الموجودات العالية القيمة التي لها سـوق إعـادة بيـع    على "الرقم التسلسلي") لوصف فئات معيَّ
مهمــة. وفي الــدول الــتي تأخــذ بهــذا النــهج، يُشــترط إدخــال الــرقم التسلســلي في الخانــة المخصَّصــة   

لحفظ أولوية الحق الضـماني تجـاه فئـات محـدَّدة مـن الأطـراف الثالثـة الـتي          لذلك، بمعنى أنه ضروري
تحتاز حقوقاً في الموجودات المعنية. وتحال الدول المهتمة باعتماد هـذا النـهج إلى المناقشـة الـواردة في     

المــبررات المنطقيــة الــتي تســوغ اتبــاع هــذا النــهج وجوانبــه الإيجابيــة   دليــل الســجل (للاطــلاع علــى
عـدم إدراج الـرقم   ؛ وللاطـلاع علـى نتـائج    دليـل السـجل  مـن   ١٣٤- ١٣١الفقرات انظر بية والسل

؛ دليــل الســجلمـن   ٢١٣و ١٩٣ الفقــرتينالــرقم التسلســلي، انظـر   إدخـال  الخطــأ فيالتسلسـلي أو  
الفقـرة  للاطلاع على التصميم المطلوب للسجل وأحكام السجل اللازمة لتنفيذ هذا النـهج، انظـر   و

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في النظم القانونية الـتي لا تعتمـد هـذا النـهج،      ).سجلدليل المن  ٢٦٦
ــذي يدرجــه في الإشــعار        ــرقم التسلســلي في الوصــف ال ــد يرغــب صــاحب الســجل في إدراج ال ق
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كطريقـة ملائمـة لوصـف الموجــودات المرهونـة بطريقـة تتـيح التعــرف عليهـا بدرجـة معقولـة (انظــر          
  ل السجل).  دليمن  ٢١٢و ١٩٤ ينالفقرت
وإذا لم تكن عائـدات الموجـودات المرهونـة في شـكل نقـود أو مسـتحقات أو صـكوك          -٤٣

مشـمولة بالفعـل في   غـير   وأقابلة للتداول أو حقوق تقاض لأموال مودعـة في حسـاب مصـرفي    
وصف الموجودات المرهونة الوارد في إشعار مسجَّل، فيجب على الـدائن المضـمون أن يسـجل    

لإضـافة وصـف للعائـدات في غضـون فتـرة وجيـزة مـن نشـوئها، لكـي يحـافظ            إشعارا بالتعديل
على نفاذ حقه الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق اعتبارا من تـاريخ  

ــرة    ــادة   ٢تســجيل الإشــعار الأوَّلي (انظــر الفق ــن الم ــانون النمــوذجي). ويكــون    ١٩م ــن الق م
تكشـــف نتيجـــة البحـــث عـــن احتمـــال وجـــود حـــق ضـــماني في  التعـــديل ضـــروريا وإلاَّ فلـــن 

  دليل السجل).من  ١٩٧-١٩٥الفقرات الموجودات التي تشكل العائدات (انظر 
يعـني    إدراج وصف للموجودات المرهونـة في الإشـعار المسـجل لا   أنَّ وتجدر الإشارة إلى   - ٤٤

مــن  ١  الفقــرة(انظـر  أو يـوحي ضــمنا بـأنَّ المــانح لـه أو ســتكون لـه حقــوق في تلـك الموجــودات      
الكشــف عــن  ىالســجل لا يتــيح ســو مــن القــانون النمــوذجي). وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ  ٦المــادة 

مسـألة  أمَّـا  الحقوق الضمانية المحتملـة في الموجـودات ولـيس حقـوق الملكيـة أو الحقـوق الأخـرى.        
  نين الأخرى.  إذا كان المانح يملك الموجودات ذات الصلة أو لديه حقوق فيها فتحددها القوا  ما

   
    لغة المعلومات الواردة في الإشعار -١٢المادة 

؛ ١٥٦-١٥٣مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٢٢إلى التوصــية  ١٢تســتند المــادة   -٤٥
  ويتضــمن دليــل المعــاملات المضــمونة مناقشــة حــول هــذه المســألة في الفصــل الرابــع، الفقــرات    

عـن المعلومـات   يعبَّـر  بـأن   ١ضـي الفقـرة   ، ولكنه لا يتضمن توصية بهذا الشـأن). وتق ٤٦-٤٤
الواردة في الإشعار باللغة أو اللغات التي تحدِّدها الدولة المشترعة باستثناء أسماء وعنـاوين المـانح   
والدائن المضمون أو ممثله. وعادة ما تتطلـب الدولـة المشـترعة أن يسـتخدم أصـحاب التسـجيل       

دم ضـرورة ترجمـة أسمـاء وعنـاوين المـانح والـدائن       لغتها أو لغاتها المعتـرف بهـا رسميـا. ونظـرا لع ـ    
، لـن يـتعين علـى أصـحاب التسـجيل سـوى       أدنـاه)  ٤٦(انظـر الفقـرة    عموماً المضمون أو ممثله

ــث     ــات المطلــوب      إنَّ ترجمــة وصــف الموجــودات المرهونــة (حي العناصــر الأخــرى مــن المعلوم
ت الـتي لا يُعبَّـر فيهـا عـن وصـف      إدراجها في الإشعار يمكن التعبير عنـها بالأرقـام). وفي الحـالا   

الموجــودات المرهونــة باللغــة أو اللغــات المطلوبــة يُحتمــل أن يضــلِّل تســجيل الإشــعار الباحــث    
  ).٢٤من المادة  ٤الحصيف تضليلا شديدا ومن ثم يكون غير نافذ (انظر الفقرة 
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الحـروف  أن تـدوَّن جميـع المعلومـات الـواردة في الإشـعار بمجموعـة        ٢وتقتضي الفقرة   -٤٦
التي يحدِّدها ويعلنها السجل. وفي الحالات التي تكون فيها مجموعة الحـروف الـتي يُعبَّـر بهـا عـن      
أسماء وعناوين المانح والدائن المضمون أو ممثله مغايرة لتلك المستخدمة في اللغة أو اللغـات الـتي   

فيـة الـتي يـتعين    تعترف بها الدولة المشترعة، سيكون من الضـروري تـوفير إرشـادات بشـأن الكي    
الفقـرة  هذه اللغة (انظـر   بها تكييف تلك الحروف بما يتوافق مع لغة السجل أو كتابتها بحروف

م إلى السـجل مدوَّنـة   دليل السجل). وإذا لم تكن المعلومات الواردة في الإشعار المقدَّمن  ١٥٥
غـير مقـروء   بمجموعة الحروف التي حددها ونشرها السجل، فسوف يُـرفض الإشـعار باعتبـاره    

(للاطِّلاع على القاعدة نفسها فيما يتعلـق بطلبـات البحـث،     ٦(أ) من المادة  ١بموجب الفقرة 
  ).٦من المادة  ٢انظر الفقرة 

    
    وقت نفاذ تسجيل الإشعار -١٣المادة 

ــادة    -٤٧ ــتند الم ــرات       ٧٠إلى التوصــية  ١٣تس ــر الفق ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م
). وتـــنص ١١٢-١٠٧مـــن دليـــل الســـجل (انظـــر الفقـــرات      ١١) والتوصـــية ١٠٥-١٠٢
تســجيل الإشــعار الأوَّلي أو الإشــعار بالتعــديل المقــدَّم إلى الســجل لا يصــبح أنَّ  علــى ١ الفقــرة
إلاَّ بعــد إدراج المعلومــات الــواردة في الإشــعار في قيــود الســجل العموميــة بحيــث تكــون    نافــذاً

. وإذا )، الفقـرة الفرعيـة (ل)  ١السجل" في المـادة  متاحة للباحثين (انظر تعريف مصطلح "قيود 
بحيث يمكِّن المسـتخدمين مـن تقـديم المعلومـات الـواردة في الإشـعار        كان نظام السجل مصمَّماً

عــن طريــق وســائل الاتصــال الإلكترونيــة إلى الســجل مباشــرة دون تــدخُّل مــوظفي الســجل،     
ديم المعلومـات الـواردة في الإشـعار    محدودا أو معدوما بين وقت تقالفاصل الزمني سوف يكون 

إلى السجل والوقت الذي تصبح فيه متاحة للبـاحثين. ولكـن في الـنظم الـتي تسـمح باسـتخدام       
أشكال الإشـعار الـورقي أو تشـترطه، سـوف يكـون هنـاك حتمـا فاصـل زمـني نظـرا لأنَّ علـى            

ــود الســجل     ــورقي في قي ــواردة في الإشــعار ال ــة عــن   مــوظفي الســجل إدخــال المعلومــات ال نياب
ــة في نفــاذ الحــق      أصــحاب التســجيل. ونظــراً  ــا يكتســيه توقيــت وترتيــب التســجيل مــن أهمي لم

السـجل بإدخـال المعلومـات في     ٢الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة ومـدى أولويتـه، تُلـزِم الفقـرة        
ــوده دون إبطــاء بعــد تقــديم    ــذي   أو الإشــعار بالتعــديل  الأوَّلي الإشــعارقي وحســب الترتيــب ال

إدخــال أن يُسـجَّل تـاريخ ووقـت    مـن السـجل    ٣مت بـه. وللسـبب نفسـه، تقتضـي الفقــرة     قُـدِّ 
في يـث تصـبح   بحقيـود السـجل العموميـة    أو الإشـعار بالتعـديل في    الأوَّلي المعلومات في الإشعار

  .في قيود السجل العمومية للباحثين ة تلك المعلوماتوإتاح لباحثينمتناول ا
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ــاول الفقــرة    - ٤٨ ــى    وقــت نف ــ ٤وتتن ــار ألــف عل ــاء. ويــنص الخي أنَّ اذ تســجيل الإشــعار بالإلغ
حالما لا تعود المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجَّلة الـتي       نافذاًيكون تسجيل الإشعار بالإلغاء 

يتعلق بها الإشعار بالإلغاء متاحة لعموم الباحثين. وينبغي للدول المشـترعة أن تعتمـد الخيـار ألـف أو     
ــاء مــن ا  ــار ب ــادة الخي ــدول الــتي تعتمــد  الســجل نَّ لأ ٢١لم ــزمٌ   في ال ــارين مل ــة أحــد هــذين الخي بإزال

المعلومات الواردة في الإشعار المسجَّل من قيود السجل العمومية، وحفظها، عنـد تسـجيل الإشـعار    
تسجيل الإشعار بالإلغاء يصـبح  أنَّ . وينص الخيار باء على ٣٠بالخيار ألف من المادة  عملاًبالإلغاء 

حالما يتم إدخال المعلومات الواردة في الإشعارات المسجَّلة التي يرتبط بهـا الإشـعار بالإلغـاء في     فذاًنا
قيود السجل بحيث تصـبح متاحـة للبـاحثين. وبنـاءً علـى ذلـك، ينبغـي للـدول المشـترعة الـتي تعتمـد            

هـذا  ول الـتي تعتمـد   في الـد  السـجل نَّ أن تعتمد الخيار باء نظـرا لأ  ٢١الخيار جيم أو دال من المادة 
بالاحتفــاظ بالمعلومــات الــواردة في جميــع الإشــعارات المســجلة، بمــا فيهــا الإشــعارات     الخيــار ملــزمٌ

  .٣٠بالخيار باء من المادة  عملاًبالإلغاء، في قيود السجل العمومية حتى انقضاء التسجيل 
نفــاذ أن يســجل الســجل تــاريخ ووقــت   ٥ويقتضــي الخيــاران ألــف وبــاء مــن الفقــرة     -٤٩

علـى   ٤لغاء، على النحـو الـذي يحـدده الخيـار ألـف والخيـار بـاء مـن الفقـرة          الإتسجيل إشعار ب
أن تعتمـد   ٤التوالي. وبناء على ذلك، ينبغي للدول المشترعة التي تعتمد الخيار ألف من الفقـرة  

أن  ٤ة ، بينما ينبغي للدول المشترعة الـتي تعتمـد الخيـار بـاء مـن الفقـر      ٥الخيار ألف من الفقرة 
 .٥تعتمد الخيار باء من الفقرة 

    
    ة نفاذ تسجيل الإشعارمدَّ -١٤المادة 

-٨٧الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٦٩إلى التوصية  ١٤تستند المادة   -٥٠
 ٢٤٠و ١٢١-١١٣مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرات       ١٢الفصل الرابع) والتوصـية  من  ٩١
عة الاختيار من بين ثلاثة نُهُج مختلفـة لتحديـد الفتـرة الأوَّليـة     ). وهي تتيح للدول المشتر٢٤١و

لنفاذ (أو مدة) تسجيل الإشـعار. وفي حـال اشـتراع الخيـار ألـف يكـون الإشـعار الأوَّلي (وأيُّ        
للمـدة الـتي تحـدِّدها الدولـة المشـترعة. وإذا اشـتُرع الخيـار         نافـذاً إشعارات بالتعديل مرتبطة بـه)  

التسجيل بأن يختاروا مدة النفاذ التي يرغبون فيها. أمَّا إذا اشـتُرع الخيـار   باء، يُسمح لأصحاب 
العدد الأقصـى مـن   تتجاوز  على ألاَّباختيار مدة النفاذ  أيضاًجيم، فيُسمح لأصحاب التسجيل 

  السنوات الذي تحدِّده الدولة المشترعة.
ار قبـل انقضـائها   وتسمح جميع الخيارات لأصحاب التسجيل بتمديد مـدة نفـاذ الإشـع     -٥١

) عــن طريــق تســجيل إشــعار بالتعــديل. وبمقتضــى الخيــار ألــف، تُمــدَّد مــدة     وإعــادة التمديــد(
التسجيل لمدة معادلة. وبموجب الخيار باء أو الخيـار جـيم، يُسـمح لصـاحب التسـجيل باختيـار       
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ســنوات العــدد الأقصــى مــن ال، في حالــة الخيــار جــيمتتجــاوز،  علــى ألاَّ ،المــدة الإضــافية للنفــاذ
  .الذي تحدده الدولة المشترعة

يـا  وإذا اشتُرع الخيار باء أو الخيار جيم، تكون مدة نفاذ الإشعار المسجَّل عنصـرا إلزام   -٥٢
في المعلومات التي يلزم إدراجهـا في الإشـعار المقـدَّم إلى السـجل (انظـر الفقـرة الفرعيـة (د) مـن         

أن تبــيِّن في  ذينــك الخيــارينعتمــد أيــا مــن علــى الــدول الــتي ت أيضــاً). وســوف يــتعين ٨المــادة 
اســتمارة الإشــعار المقــرَّرة كيفيــة إدخــال أصــحاب التســجيل لمــدة النفــاذ المرغــوب فيهــا. وقــد  
تكــون اســتمارة الإشــعار مصــمَّمة بحيــث يتســنى لأصــحاب التســجيل الاكتفــاء بإدخــال عــدد    

شـعار لأصـحاب التسـجيل    من ذلك، قد تسمح اسـتمارة الإ  السنوات الكاملة المطلوب. وبدلاً
  بإدخال اليوم والشهر والسنة المحدَّدة التي تنتهي فيها مدة التسجيل ما لم تُجدَّد.

    
    الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل -١٥المادة 

ــة (ج) و(د) و( ١٥تســتند المــادة   -٥٣ مــن دليــل  ٥٥مــن التوصــية ه) إلى الفقــرات الفرعي
مــن دليــل  ١٨الفصــل الرابــع) والتوصــية  مــن  ٥٣-٤٩الفقــرات  المعــاملات المضــمونة (انظــر 
الســـجل بـــأن يرســـل نســـخة مـــن  ١وتُلـــزِم الفقـــرة  ).١٤٩-١٤٥الســـجل (انظـــر الفقـــرات 

ــدائن         ــه ال ــى أن ــرَّف في الإشــعار عل ــواردة في الإشــعار المســجَّل إلى الشــخص المع ــات ال المعلوم
مـن التحقـق ممـا إذا    ن ذلـك الشـخص   . ويمكِّنافذاًالمضمون دون إبطاء بعد أن يصبح التسجيل 

انظـر  للاطـلاع علـى نفـاذ التسـجيلات غـير المـأذون بهـا،        (كان التسجيل صحيحا ومأذونـاً بـه   
ــادة  ــرات  أيضــاً؛ وانظــر ٢١الم ــن  ٢٥٩-٢٤٩الفق ــق بمســؤولية    م ــا يتعل ــل الســجل؛ وفيم دلي

  ).٣٢السجل عن عدم إرسال نسخة من الإشعار، انظر المادة 
ــه هــو المــانح    ومــن أجــل تمكــين   -٥٤ مــن اتخــاذ  الشــخص المــذكور في الإشــعار المســجل أن

تسـجيل غـير مــأذون بـه كليـا أو جزئيــا     الإذا كــان لتصــحيح قيـد السـجل   الخطـوات الضـرورية   
الشخص المعرَّف على أنه الدائن المضمون في نسخة الإشـعار   ٢تُلزِم الفقرة )، ٢٠(انظر المادة 

بإحالتـها إلى الشـخص المعـرَّف في الإشـعار      ١بـالفقرة   عمـلاً  المسجَّل التي أرسلها إليـه السـجل  
الـتي تحـدِّدها   قبـل انقضـاء المـدة    على أنه المانح. وينبغي للـدائن المضـمون أن يمتثـل لهـذا الالتـزام      

ن في الدولة المشترعة بعد أن يتلقى الإشعار. وينبغي إرسال النسخة إلى المانح علـى عنوانـه المبـيَّ   
عنوانـه،   غيَّرالمانح أنَّ إذا كان الدائن المضمون يعرف  ،أو على عنوانه الجديد الإشعار المسجَّل

  كنه اكتشافه على نحو معقول.يمذلك العنوان أو ويعرف 
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عدم امتثال الـدائن المضـمون لالتزامـه بموجـب الفقـرة      أنَّ على  ٤و ٣الفقرتان وتؤكد   -٥٥
لمسؤولية تجاه المانح عن تسديد مبلـغ  فقط على نفاذ تسجيله بل يعرِّضه في حد ذاته لا يؤثر  ٢

  أيِّ خسائر أو أضرار فعلية ناجمة عن عدم الامتثال.اسمي (تحدده الدولة المشترعة) وعن 
  


